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                  المستخلص:  

نشأة هذا النظام  عبريتناول بحثنا دراسة القواعد العامة في الانظمة البرلمانية على وجه الخصوص            

من أهم ركائز على واحدة تعرض نو همواطن القوة والضعف في رصَدلن بها يتميزوتعريفه واهم المبادئ التي 

ا بحق عصب نهالنظام لأهذا لاسيما في ارة ودورها فيه لما تشكله الوزارة من أهمية بالغة هذا النظام وهي الوز

من  راقي الذي تمسك بهذا النظام لمدة طويلةساس فيه ونعرج على النظام الدستوري العهذا النظام والمحرك الأ

تنتهي الحياة النيابية فيه نتهت بالانقلابات العسكرية المتعاقبة لأالتي الملكي في بدايات القرن العشرين النظام 

قلب شكل الدولة من دولة بسيطة لقرن من الزمان الى دولة نمن جديد وبحلة آخرى في ثم يعود ،طويلة ولمدة 

اط الخلل في هذا النظام وما أتسم به من تأثير على هم نقأمعتمدة على النظام البرلماني لنرصد فدرالية 

 . خلاصة البحثالحلول الناجعة لهذا الخلل مضمنين تلك الحلول والمقترحات في  المستويات المختلفة ونعطي

 .النظام البرلماني العراقي،دور الوزارة فيه،التطور،النشأة،الكلمات المفتاحية:النظام الرلماني

Abstract:  

            Our research deals with the study of general rules in parliamentary 

systems in particular through the emergence of this system, its definition, and 

the most important principles that characterize it in order to monitor its 

strengths and weaknesses. This system and the main engine were rooted in it, 

and we are limping on the Iraqi constitutional system, which stuck to this system 

for a long period of the monarchy in the early twentieth century, which ended 

with successive military coups, ending the parliamentary life in it for a long 

period, then it returns again and in another way, and the form of the state will 

change from a simple state for a century from Time to a federal state dependent 

on the parliamentary system Let us monitor the most important defects in this 

system and its impact at different levels and give effective solutions to this defect, 

including those solutions and proposals in the research summary. 
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 المقدمه

 موضوع البحث:

ينظر الفقه القانوني للتكيف القانوني للنظام السياسي في إي بلد من  لان ت زوعينع السنل ا          

فيهننا نمنن  لانن ت الاتهاهننا  طنن و السننل ا  نالع  ننة بينهننا الننط إ  المقهننود بالسننل ا  زلنن  

ل للنظنام الد ةالسل ا  التي زمارس السل ة في الدنلة الواحد سنتوري نزسنتمد مننه طن و نزعمن  نفقنا

ل لمنا يقنررو الدسنتور النط  فقد زرجح كفة سنل ة النطالالاتهاها     طن ا التنرجيح أغيرطنا نفقنا

لاي يح بما للسل ا  الالارى م  الألاتهاها  نغير لافي الط المتتبع فض  ان  المتنتا ا  

  السنل ا  سس ط ا التواع  زن لق م  ذل  المبندأ المعنرنف فني الفقنه نالقضناأ مبندأ الفهن  بنيأ

ل أتتباي  حدة ط ا الفهن  بني  نظنام سياسني نف للتوعينع الدسنتوري للسنل ا  نهن حيازها  لانر زبعنا

  الاجمنناي ينهننل حننوت طنن ه سننل ا  طنني التشننريعية نالتنفي يننة نالقضننائية إمننا أ  الدسننتورية إلا 

  السنل تي  طن و الع  نة بني دزتحند نالنط العمنوم ،فه ا مردو النط الدسنتورحدند ط و الع  ة بينها 

التنفي ينة نالتشنريعية إمنا السنل ة القضنائية فهني سنل ة حكنل نمن  لان ت طن و الع  نة يتبني   نك  

النظام السياسي فض  ا   ك  الدنلة نمنا أذا كنا  يذلان  بالفهن  الم لنق أم المنر  نيتحقنق طن ا 

 ق فافض  مهاديقه النظام الرئاسي .الالاير في النظام البرلماني إما الفه  الم ل

 مشكلة البحث :

الااتماد ال ي ا جدنى هطمأالمشكلة نالتي م   زتظافر بعض التساؤلا  المعقولة في ط و        

ل له ا التوجه أم إنتهجه المشري الدستوري نط  أ كما نه لل يفلح فيه  أ  جاد فيه ننعي السل ا  نفقا

أن القانو  فهو  زن لق اله حيا  الالارى في دالا  ط و السل ا  م  لا ت نهوص الدستور

ل للسل ة التنفي ية التي  ،ي الاتهاها  زتمتع بها نمنها الوعارا أم  يحدد ممارسة  فهي زبعا

ب  يراطا البعض اماد النظام السياسي فقد يحدد الدستور  زقوم بدنر كبير في النظام السياسي

الالاتهاها  يعود في   التباي  بي  ط و أنلايفوزنا أ  ن كر  ،زشكيلها أن يحي  الط القانو  ذل 

النظام البرلماني اتمد العراق الط أنلقد  ،ةالغالل الط رؤى المشري نالفكرة القانونية السائد

سس التي ط بيا  مواط  القوة نالوط  في الأنعمد في ط ا البحث النلمدة ليست بالقهيرة ن

ها الاطر في النظام ه حيا  الوعارة لما ل العرا ي في متتلف الفترا  لاسيما ااتمدطا المشري

مفهوم النظام  سينانت الانت منه البرلماني ب  طي امادو نط ا مانبحثه لا ت ط ا البحث نبم لبي 

الثاني نشذزه إما  زعريف النظام البرلماني نفيالانت  نبفراي  ندرس في البرلماني ننشذزه

نبث ه فرني ندرس فيه  في العراق ندنر الوعارة النظام البرلماني  نتنانت فيهالم لل الثاني 

جمهورية نفق دستور الط الوعارة  الثاني  دنردنر الوعارة في العهد الملكي نفي نت في الأ
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طل   ط ا النظام فيبدن  نعارة نعرج الط دنر الوعير ر الثالث نالالايم نفي 2005العراق لسنة 

  فالمهادر  . بشقيها النتائج نالمقترحا  طل طوامش البحث لاازمة البحث

 المطلب الاول

 ونشأته   مفهوم النظام البرلماني

ه نم  طل ابر زعريف ب  الولوج في البحث لابد لنا م  زوضيح مفهوم النظام البرلماني              

ام لما معالل ط ا النظبرع أموضوانا فيجل زوضيح  ساس ال ي يستند اليهالأ لأنهبيا  نشذزه 

ساسه مسعط المشري العرا ي في الدسازير مدار البحث أفنحدد الط  طمية أيشك  زوضيحه م  

ل  نتنانت ذنطل القوااد التي يحتويها أبراع معالمه نأفي  نط  نفقنزوجهه في الالا  به ا النظام 

 الثاني نشذزه .رلماني نفي عريف النظام البالانت ز في ندرسفي فراي  

 الفرع الاول

 تعريف النظام البرلماني

نيرجع الفض  في زعريف  الانظمة النظل القانونية القديمة زعرف ط ا النوي م لل زك         

 ةنلها الواي ال ي هاحل الكثير م  الثورا  التي زنادي بالحريأالناس بها الط مجمواة اوام  

  .(1) ةالثورة الفرنسيطمها أنكا  م   ة راطيونالديم

غض النظر ا  نظمة الحكل بأالط  ي الهفة الغالبةط ذ كانت الحكوما  الم لقةإ           

 (نالي  نماسواطا ،  او ، يهرال  ،مبراطورال أ ، ميرال أ،سل انا ،)ملكا  تا الحاكل سواأ كا 

(2.) 

ن الحاكل الط ز لعا  أالحكل الم لق فرضخ المل   له و الت ورا  لل يعد مقبولال  ةننتيج         

( فيمارس ة)الملكية الدستوريتور يمارس م  لا له سل ازه نزسمطبدس الشعوب ناهبح مقيدال 

لتنفي  نالقضاأ نفق مبدأ الشعل سل ازه ابر ممثليه نفي زقسيل له و السل ا  بي  التشريع نا

ل  نالمجلسي  في النظام البرلمانيفالفه  بي  السل ا    في النظام الرئاسي نجامدال  فه  مرنا

(3).    

فهو زوعيع سل ا  الدنلة بي  طيئا  ط ه زشريعية نزنفي ية : رلمانيما زعريف النظام البأ      

الفه  المر  بي   ام  نفق مبدألط بعضها البعض نزتعا يدال ين ضائية زمارس ر ابة نزق

 ( .4)السل ا 

مبا رة الحكل م  لا ت ممثلي  بها )نسيلة يمك  للشعل بذ  النظام النيابي يرى البعضن         

ن الممثلي  انهل لمبا رة أي  السياسية في الاتيار النواب واب انه نزنحهر نظيفة المواطنن نأله 

 ( .5)( ؤن  الحكل
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 هلنواب يمثلون همهمة الشعل في انتتاب)  النظام النيابي طوأر يرى أي ألانفي ر          

 ( .6) (ةفيمارسو  نيابة انه مظاطر السياد

سل ة نيابة انه يقوم   النظام النيابي طو انتتاب الشعل لممثلي  انه يمارسو  الأننرى          

 ا  نيسمط ط ا السل نفق مبدأ الفه  المر  بي يد السل ا  بعضها البعض الط يساس زقأالط 

 .بالتفاطل نالتعان  

نفي رأينا لايتتلف زعريف  ة  ط و التعريفا  للديمقراطية النيابيأ البعض ىن د ير         

  يهبا  في نفس الازجاو نطو زعبير ا  ا  النظام البرلماني لأ  الاطني ةنيابيال ة راطيوالديم

 .  (7)ةفكرة ناحد

 الفرع الثاني

 ظام البرلمانينشأة وتطور الن

ل النظام البرلماني يك   لل       ل  حدطا الكتاب   م أب  جاأ نتيجة الثورا  التي جائت بفض   مفاجئا

ل  ة راطيوم  مبدأ الديم زت نال أال ي     أ   زقييدطا نالحد م  سل انها ةضد الملكية الم لقة بغي س حا

 ةالبرلماني ةنظمالبري اني فهو مهد الأ البرلماني الحديث ا  النظام البرلماني يقودنا الط النظام

أزحادطا زحت زذطير الكنيسة نالداوة المسيحية في فقد كانت بري انيا زتذلف م  ادة ممالي  زل 

م  مستشاريه فيوجد بجانل المل  مجلس يضل مجمواة   المتحدة سميت بالمملكة مملكة ناحدة

لابذس بها ن د مارس المل   ن ضائية ه حيا  زشريعية نزنفي يةب يتمتع (المجلس التاص)يسمط

   . (8اضاأ المجلس )أط و اله حيا  م  دن  

ناسند اليها المل  بعض  )لجنة الدنلة(أنبثق م  المجلس لجنة لااهة سميتنبمرنر الو ت        

نكا  المل  طو م  يقوم  (لجنة الحكماأ)أاضائها ناطلق الط ط و اللجنةاله حيا  بسبل  لة 

ل اضأبتعيي   نفي بداية القر   اأ ط و اللجنة نكانت جميع اله حيا  زمارس م   ب  المل  فعليا

المل    رلار ناضآنالشعل نالا راف م  جانل  الثالث اشر بدأ الهراي بي  المل  م  جانل

نظمت  نالتيم 1215اام الكبرى المسماة)الماجناكارزا(هدار الشريعة إفي نهاية الم اف الط 

لتجار نالغاأ ل المتعلقة بحقوق الا  اايي  نبالحرية الا تهادية م الأساسيةالكثير م  الاحكا

 .( 8)لك  مواط  الضرائل الاستثنائية كما زعلقت بضما  الحريا  الشتهية

ل          و  منن  مجلسنني  اللننوردا  مننور ليتكننعت سننل ة البرلمننا  ليذلانن  بلمننام الأفشننت زوسنن ن ننيئا

                          نحننانت الملنن   ه  نندم السننبق فنني التشننريعا  الماليننةهننبح لننأالنن ي (مجلننس العمننوم)ن)الا ننراف(

طمت فني هنداما  منع الملن  د  الط نتائج اكسنية سناأل  لل يفلح ن  ذألا إ  ستعادة مازناعت انه أ

كند أم الن ي 1628لاير م  زثبينت سنل انه بعريضنة الانرى سنميت)ملتمس الحقوق(انام فتمك  الأ
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 نفننرادو أن أسننتق ت الملنن  أدن   موافقتننه الننط فننرا الضننرائلنرة لبرلمننا  سننل ازه فنني ضننرل

 بتقريرطا.

زذكد م  سل ة البرلمنا  فني حقنه  لار ماأبمواجهة المل  نكا   فتولط البرلما  زقوية سل ته        

بن  أالثناني نزعيني   درالعنر  حينث زنل انلت الملن  ريتشناا  تناعت الالط  جباروأبعلت المل  ن

ل  ه  جر نزتويامه طنري لانكست   .  (10) ملكا

نزنننناعت الملننن  اننن   )الهيبا كوربنننوس(ر نطيقنننة فننني طننن ا المضنننمو  طننني نطيقنننةلانننآنكنننا          

ه حيازه في القر  الرابع اشر للكابنت المكو  م  بعض نعرائه نمستشاريه الحائلو الط طقنة 

نائينه النوعارة الجمنر كاننت مسنؤنلية ا  نم  طنا ظهر  الوعارة المسنؤنلة  نفني بنادل الأالبرلم

 ( .11)فقط دن  المسؤنلية السياسية

   بالبرلما  ناستعملت ط و الوسنيلةزهام الوعراأ رطإهبح أحتط  ن د ز ور  ط و الوسيلة        

نكاننت  العامنة لمهلحةنان اند زهرفهل بما لايتفق أ ة ارزكاب الوعراأ الالا اأ الجسيمةفي حال

ن جمااينة حينمنا أل زحولت بعد ذل  النط مسنؤنلية زضنامنية ط و المسؤنلية فردية زتا الوعير ط

 . لوعراأ زضامنهل مع الوعير المتهل ا يقرر

بنني  الحننلبي  القويننا   نت يعننود الننط التنننافس لننوعير الأن اأمننا ظهننور منهننل الننوعير إ             

)حلب نت فننني القنننر  التاسنننع اشنننرحنننلب الأهنننبح الأحنننلب النننويج( ن ننند  +)حنننلب التنننوري 

ل  الو ت م  اائلة نكا  الملوك في ذ)حلب الاحرار( ما الحلب الثانيأفظي  المؤيد للتاج( المحا

)الننويج( ليكننو  نسنني ا ينقنن  يننة فكننانوا يتتننارن  الننوعير منن  حلبطننانوفر التنني لازننتكلل الانكليل

زوجيهازهل ننجهة نظرطل النط بنا ي النوعراأ نيقنوم بتقنديل ملتنا لمجرينا  اجتماانا  مجلنس 

ل الننوعراأ ن نن أسننتقر منهننل نمنن  طنننا ،نتالننوعير الأهننبح أطننام ن لننه دنر  هننبحأفشننت حتننط  يئا

 .(12)ن رئيس الوعراأأنت الوعير الأ

سنل ة الحن  المتقابلنة بني  الحكومنة من  النط  أحتوائهاي سما  النظام البرلماني الانكليل نم     

 كني لاالبرلمناني ل طنل سنما  النظنامأنطي م   نيمتل  البرلما  حق سحل الثقة م  الحكومة جهة

 .لارىأ الطزستبد سل ة 

 المطلب الثاني

 النظام البرلماني في العراق ودور الوزارة فيه

نلها مع بداية أمر العراق لا ت القر  الماضي نالقر  الحالي بمراح  ط ه بدأ             

 ل لحكل نبعد ذام البرلماني كنظام لالقر  العشري  ليرعخ زحت الاحت ت البري اني نيعتنق النظ

لار مع بداية القر  الواحد نالعشري  ليعود آلتنتهي باحت ت  لتذزي مرحلة الانق با  العسكرية
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ل أمرة  م  دنلة بسي ة الط  دنلة ك  ال بنظامه القديل مغيرال  لارى برلماني الهوى في حكمه متمسكا

ي الانت رضم  الفهد الملكي نلط في العتنانت مرحلتي  م  ط و المراح  الأنمركبة فدنلة 

  2005لسنة  نفق الدستور العرا ي الط لثاني نظامه البرلماني في الفري ا ليهإ  نالثانية اندما ااد 

ن د نط ا في الفري الثالث   ا النظام لكونه ي  ي أطمية  نبي  دنر الوعير في طأن د أرزئينا 

 ا .ارضنا الهفح ا  حقبة الانتق با  العسكرية لعدم زعلق البحث به

 الفرع الاول

 5291ساسي العراقي لسنة وفق القانون الأالنظام البرلماني في العهد الملكي 

زتلف م  هاحبه مامع بداية القر  الماضي كا  العراق يقبع زحت الاحت ت العثماني ن         

ط   بدلوطل الييم  ليدلي البري ان1814لينتهي باحت ت بري اني اام  ةالط متتلف نواح الحيا

  برامج أ لاإ النظام السياسي لينقلوا زجربتهل في النظام البرلماني محانلي  ز بيقها في العراق

الاحت ت التوسعية نمحانلة السي رة الط مقاليد الحكل م  لا ت فرا سي رزهل جع  م  ط ا 

ل  قية ضعف بأسياسي مركل دستوري نقد زعاظل  دنر المل  لما له م  برأي الكثير ف النظام مشوطا

  ( .13) عائهإالسل ا  

مام زسلط أ مام البرلما  ال ي ن ف ااجلال أك  ط ا زمتعت السل ة التنفي يه بقوة  معن          

فقد ح  مجلس النواب العرا ي نلا ت فترة م  المل   التي كانت رط  لارادةالمل  نالحكومة 

 ةستة اشر دنر( 16)  مجموي ادد دنرازه لامسة اشر مرة م 1858نحتط اام  1825اام 

ضعف دنر أطيلة ط و الفترة مما  ةط ا نلل يستتدم البرلما  حقه في سحل الثقة م  الحكوم

طر الدستورية سباب معقولة مرة نلأسباب لاارج الأ  البرلما  لأنلقد ح ةعاأ الحكومأالبرلما  

  .  (14لارى نمرة بناأ الط رغبة المل  الشتهية )أمرة 

فرط في ح  المجلس النيابي نزمتعت الحكومة مكونة م  الوعارة أباب فقد سننتيجة له و الأ      

حق المل  التالا دن  التقيد بما يفرضه البرلما   ا  ا  سل ة المل  فض ل بع نابمركل  انوني 

 ( .15)في الاتيار رئيس الوعراأ نالوعراأ

دزه ب  ناد  الط راأرط   أضعف السل تي  نأهبح زمتع به المل  م  سل ا   مان          

نظام البرلماني م  يتقيد المل  بما زفرضه  وااد ال انحراف النظام البرلماني في العراق إذ لا

 . (16)ن رئيسهل بنفسهأ الة الوعراأ أنيتولط  الاتيار الحكومة م  الاغلبية البرلمانية
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 الفرع الثاني

 م  ودور الوزارة فيه9001النظام البرلماني وفق دستور 

مع   وي هفحة م  الحياة البرلمانيةلي 1858بانق ب زموع اام العهد الملكي أنتهط           

ل  دة م  الانق با  المتكررة  طيلةنحرافها المؤ ر لدى الفقه لتبدأ مرحلة جديأ  لامسا ناربعي  ااما

مع لتلقي بض لها الط الانضاي كافة  لتهوما  السياسية اانط العراق منها التتبط نزهفية ا

التي يضعها  فلسفتها الط الدسازير أظهارنياب لدنر السل ة التشريعية نزحكل السل ة التنفي ية غ

 .( 17)م2003لتنتهي باحت ت للعراق م   ب  القوا  الامريكية في اام الحكام 

التشريعية  تي الط السل   بض حت ت مبا رإرعخ العراق زحت  2003نبعد اام         

دارة الدنلة للمرحلة الانتقالية( أم ) انو  2004ل  الط الدستور المؤ ت لسنة ذلينتهي  نالتنفي ية 

لسنة  تهويت الط الدستور العرا ي النتهت بأالتي  مرحلة الانتقاليةالدستور المؤ ت لل ال ي يع د

أسس النظام نلط لوضع الأال ي يعد اللبنة    المرجع الدستورييكوم م   ب  الشعل ل2005

 .( 18)البرلماني

الدستور الط النظام  نا   نلحظ نبوضوح  م2005الط الدستور العرا ي لسنة  ةلعودنبا      

)برلماني( رلماني كنظام للحكل ننضع المه لحدن     بالنظام البم  النيابي)برلماني( ليقر 

 بي   وسي  يدل  الط  هد المشري الدستوري الالا  بمبادل النظام البرلماني في نظام الحكل

(18).  

طل مقوما  النظام البرلماني نطي أسلل  نه  أل اند التمع  في بقية نهوص الدستور ن حظ ن     

أا ط  نالا  بيد ما نفق مبدأ الفه  المر  بينهمابي  السل تي  التشريعية نالتنفي ية الط التواع  

  ة التنفي يةللسل عاأ السل ا  المتواضعة إسل ا  ناسعة  باليد الألارى نمنح السل ة التشريعية

م طل السما  الواضحة للنظاأم  نالملقاة الط اازقها المهام هبحت ااجلة ا  زنفي  أالتي 

ن د ،لا اأإم   زرزكبه  عاأ ماإدارة الب د مع زحملها المسؤنليا  إالوعارة في دنر ن البرلماني

م   ي ية الازحادية)زتكو  السل ة التنفللسل ة التنفي ية بقوله م2005ز رق الدستور العرا ي لسنة 

   ( .   20نمجلس الوعراأ زمارس ه حيازها نفقا للدستور نالقانو  () رئيس الجمهورية

ستوري م  نلتمس نقاط الضعف نالهوا  في مو ف المشري الد(66نا المادة) نابر       

ية أالدستور العرا ي م   ركيلة النظام البرلماني ال ي حرمه بوهفه(رئيس مجلس الوعراأ)

م  المسؤنلية ا  زح راأ دن  رئيسه ال ي يقع الط اازقهه حيا  ز كر ناناطها بمجلس الوع

ه م  حق اننحرم القوا  المسلحة يادة  ا  فض ل نا  السياسة العامة للدنلة  السل ة التنفي ية

  . (21)اارضوا سياسته نبرنامجه الحكومي  أ الة نعرائه نأ
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نانرد في  ،فحسل زشريفيةبه حيا   ةالجمهوري الط زمتع رئيس هرح الدستورن      

ن أ ن زشريعيةأسواأ كانت ط و اله حيا  زنفي ية  متتلف نهوص الدستور ه حيا  ناسعة

 (  .23) ضائية 

نلل يسعف رئيس مجلس الوعراأ به و اله حيا  ال عمة لتنفي  برنامجه الحكومي ن د ط ا     

 ي ذكر  رئيس الجمهوريةالت(66لماني نلع  نا المادو)النظام البرلاالف القوااد العامة في 

منهل رئيس مجلس الوعراأ نلل اضت ا  غنها زألا إ ضم  السل ا  التنفي ية بالنا اليه

ل ب  نسبت ط و ال ضم  السل ا  التنفي ية ز كرو  . ( 24)ه حيا  الط مجلس الوعراأ مجتمعا

الط المادو الانلط  ستنادال إاتمدو العراق أماني ال ي مع  وااد النظام البرلط ا التوجه لايتفق ن       

يا  فتقوم المسؤنلية ه حلل نفقمناطة  المسؤنليةففي النظام البرلماني زكو  م  الدستور نفسه 

طل ط و ا لاينسجل مع العدت نالمن ق نأفه  ناطارة مسؤنليته هاما سلبأاله حيا  ستنادا له و إ

ي جهة كما سلل منه ه حية ح  أدن  زدلا  م  م  عراأ لاتيار الوأفي  اله حيا  حريته

بمجلس النواب نفسه  ناناط ط و المهمة ه حازهأفي طريق  مجلس النواب اندما يقف حجرال 

ن كدااي مسددة الط أنطو) كنا   التمر الط طجر  ةب لل منه بعد موافقة رئيس الجمهوري

 ( . 25)ات(النض

راأ نه حيازه فلل نجد مايشير الط ه حيا  بنا ما فيما يتا رئيس مجلس الوعإ      

سؤنت ) رئيس مجلس الوعراأ طو الم( نالتي نهت78)ةالمادلا ماجائت به إفليس له الدستور 

العامة للدنلة نالقائد العام للقوا  المسلحة يقوم بذدارة مجلس  ا  السياسةالتنفي ي المبا ر 

 ( .    26)(لوعراأ بموافقة مجلس النوابالة اجتمااازه نله الحق بذ أالوعراأ نيترأس 

نجد المشري الدستوري  د حدد ه حيا  رئيس مجلس معا  النظر في ط و المادة أ نابر       

قوم( فذ  الفقرة الانلط )يتمااا  مجلس الوعراأ م  لا ت  ولهالوعراأ نحهرطا فقط بذدارة اج

  .( 27)لا زعريف بم  طو رئيس الوعراأإ  ماطي  م  المادة

منحه دن  م   ةنهت الط مسؤنليته ا  السياسة العامة للدنلة ن يادزه للقوا  المسلحن       

نطي م   ؤن  (نماسواطا ة الكالتعيي  نالا راف نالتوجيه نالا)ستعمات ط و السل ةالوسائ  لأ

اي نسيه نالا فما الدام  هميل الاتهاهازها نفقا لمبدأ زوجيه الرئيس لمرؤن السل ة التنفي ية

 .( *)ستعمالهاأله و السل ة م  دن  

رس مجلس الوعراأ ) يمات ناضحة المعالل بقولهام  الدستور فقد جائ(80)ةما المادأ       

  الدستور العرا ي أالوعراأ نلو مجلس نمجلس الوعراأ متتلف ا  رئيس  (زيةاله حيا  الأ
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ؤنليته نفق المن ق نالعق  المهام التي يتمتع بها مجلس الوعراأ لكانت مسجلأ م  اط أن

 . ( 28)مسؤنلية ناضحة المعالل 

 الفرع الثالث

 م9001دستور دور الوزير وفق 

اليها بهلل الدستور نطو  لل يت رق الط ه حيا  الوعير بالنا   إ  الدستور العرا ي        

في ادم  ةللسل ة التشريعي ل  سيكو  محددال و نا اليها الط سبي  الحهر فذ  ذذ لأمر محمود إ

الوعارة بسبل زغير  دارةأيضا الوعير في ألازتعداو نسيحدد أ  التجانع الط النا الدستوري ن

لارى مما يجع  الادارة ااجلة ا  أم  جهه نزغير ظرنف الب د م  جهة  الظرنف الادارية

الحات في  القيام بواجبازها إ  كانت محددة بهلل الدستور لهعوبة زعدي  الدستور كما طو

ة في الاستجابة للمتغيرا  كثر مرننأحالة الط القانو  سيكو  نم  طل فذ  الإ دستور العرا يال

ل أ أن في زعديلهاة رادة المشري نفق المهلحأنيبقط رط  الجديدة   ستبدالها به حيا  ألارى طبقا

ها أحتوى الط نعير بحقيبة نعارية نآلار بدنن نلكو  النظام البرلماني  د   الدستوريةل جراأا

 سنفرد لك  ناحد منها نق تي  .

   أولا : دور الوزير بحقيبة وزارية . 

)ينظل بقانو  زشكي  الط ر( م  الدستو86نفق المادو)العرا ي نا المشري الدستوري      

 ( .28)ها نالاتهاهازها نه حيا  الوعير(الوعارا  ننظائف

هدر ادد م  القواني   عرا ي نفع ل حالة الط القانو  ال ي يشراه مجلس النواب الأ نيعني     

 ( .30)المشكلة حديثا بعد نفاذ الدستورلاسيما لتعالج مسذلة زشكي  الوعارا  ن

مع  بعض الوعارا  نط ا ليس فيه زعارال بالقواني  السابقة رال مستم لايلات  العم  أ إلا     

ل  لايعد لار ابرطاير عالعم  به و القواني  نالاستناد الط ه حيا  الو أنمانهوص الدستور   ا

 ( .31)للدستور

نالتي زتعلق بتشكي  الوعارا  نالاتهاهازها ند م العة نهوص القواني  المتتلفة نا       

نالط سبي  المثات حدد  انو  نعارة  نجدطا  د حدد  الاتهاها  الوعارة نه حيا  الوعير

نت في :طو المسؤنت الأ)الوعيري نالبحث العلمي ه حيا  الوعير ننا الطالتعليل العال

نامر الوعارة ا  اامالها نزوجيه سياستها زهدر انه نزنف  با رافه جميع القرارا  نالا

بمهام الوعارة نزشكي زها نه حيازها نسائر  ؤننها الفنية  نالتعليما  في ك  ماله ا  ة

الالارى  جائت المادةنم القواني  نالانظمة نالتعليما ( حكاأضم   ية نالادارية نالتنظيميةنالمال

يتوت الوعير اله حيا   -2)هر فنهتحلتحدد ه حيا  الط سبي  النفسه م  القانو  
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ة نالجامعا  لمنتسبي مركل الوعار منح الاجور نالمتهها  نالتعويضا  نالمكافئا  -:أالأزية

ن أجامعا  يقاف الدراسة في الإ -ب ،قا للقواني  نالانظمة نالتعليما نف ة المعاطد الفنيةنطيذ

ل أالكليا   زتوي  بعض ه حيازه الط نك ئه  -ج ،يام أستة  6لمدة لازليد الط  ن المعاطد جلئيا

                              (.32)(القانو  ارة نفقنرؤساأ الجامعا  نرؤساأ الهيئا  نالمديري  العامي  في مركل الوع

ستمد ه حيازه م  القانو  ال ي يستند الط ط و النهوص نست يع القوت بذ  الوعير ينابر      

  الوعير في حات زجانعو له و اله حيا  ناهدار أننعتقد  بوضوحال ي يحددطا  نطوالدستور 

ل داري يتالف ماجاأ بالقانو  سيكو   رأ رار  داري إ رار  ه  مما يعرضه ل لغاأ لأ ن ارو معيبا

 ( .33) ضع لقاادة زدرج القوااد القانونيةيت

هدر نعير التعليل العالي  رار بو ف الدراسة أنردناو فلو أساس المثات ال ي أفمث  نالط       

لا لمدة إلل يسمح له   القانو  الفا للقانو  لأمت يام فسيكو   راروألفترة اشرة في جامعة معينة 

 . يام فحسلأستة 

 2005اق لسنة العر هوريةي بعد نفاذ دستور جمإنلنا في  واني  الوعارا  المشكلة حديثا       

التامسة نزحت انوا  ا في المادة  د ن  م2008لسنة  37ذي الر ل   فقانو  نعارة البيئة

نمهامها  وعارة نالمسؤنت ا  زنفي  سياستهاالط للطو الرئيس الأ:الوعير -نلاأ )الفه  الثاني

نالقرارا   الدالاليةنزهدر انه التعليما  نالانظمة  اهنش تها نفعاليازأنيمارس الر ابة الط 

نالمالية  نزشكي زها نسائر  ؤننها الادارية نالفنيةنك  ماله ا  ة بعم  الوعارة  نامرنالأ

 ( .34)(حكام القانو لتنظيمية نفقا لأنا

 ( .دور الوزير بلا وزارة)وزير دولةثانيا : 

م  ذني معينة حالة  الحكومة لمواجهة الط منهل زحتاج إ ليهزعتمد الحكوما  البرلمانية         

 ن في مجات زتهها  معينة نغالبا مايستتدم ط ا الحق رئيسأاسية يالتبرة نالحنكة الس

ستتدمت أن د  ي الوعير ب  حقيبة نعاريةأ)نعارة الدنلة( نزسمط)رئيس الوعراأ(الحكومه

 .  حكوما  الط ن اق ناسع ط و الوعارةال

أن حد  ادة الاحلاب أفيمنح  في الحكوما  الائت فيةالتواع   اادةنطي لا آلارنطناك سبل         

ستتدمت في كثير م  الدنت أن د    زكو  لها حقيبة نعاريةأدن  م   م  ينوب انه ط و الوعارة

لاتلفت الدنت في مهام نناجبا  طؤلاأ الوعراأ فبعضها زعهد لهل أكالمغرب نالكويت نلبنا  ن د 

نكانت م  بي   نط ا يتعلق برئيس الحكومة ،متواضعةام له بمهبمهام كبيرة نالبعض الالار يعهد 

نعراأ الحكومة الالمانية نط ا بعد  ها طلفي ل الوعير ب  نعارة بمكانة مرمو ةالبلدا  التي يتمي

 .( 35)(ةقاليد البرلمانية الط درجة كبيرت)نطو دستور يتمس  بالم 1848دستور 
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ارة نزتكو  الوع الالماني م ) الرئيس + الوعارة( لتنفي ية في الدستورزتكو  السل ة ا إذ       

 لف الحكومةذالط رئيس الوعراأ نزتطلق لقل)المستشار(أن د م  )رئيس الوعراأ+ الوعراأ(

ي  بتع تا رئيس الجمهورية الالمانيةلماني نالوعراأ الازحاديي  نيتالالمانية م  المستشار الأ

ل أالوعراأ إلا  نيكو  المستشار)رئيس الوعراأ(  تراحألا بناأ الط لايمارس ط ا الحق إ نه امليا

ل  في مجلس    يكو  اضوال ألاتيار نائل ناحد له الط أنيكو  للمستشار  حق الرئيس  كليا

ل م  لوعراأ نا  لل يسند ط ا المنهل لأا اضاأ أحد الوعراأ يكو  م  نهيل الاكبر سنا

  .(36)الحكومة

في لادمة المستشار  ينهل امله به ب  حقيبة نعاريةتلشؤن  مك   يعي  نعيرال أنللمستشار      

اضاأ أزفوق بقية  نيتمتع ط ا الوعير بقوة ملموسة مجلس الوعراأ فينلالادمة له يؤديها 

 ( . 37)المجلس مجتمعي 

 للمستشار م  اله حيا  الواسعة ل  زمتعه بثقة المستشار ن ربه منه مع ماننرى سبل ذ      

ل لاالها له نلاأض ن رفأ الة الوعراأ أفي   التدلا  في ذل الجمهورية لرئيس يحق ستقالتهل حقا

راأ نيقابلها مسؤنليته نط ا م  لاهائا النظام البرلماني التي زميلو م  سل ة رئيس الوع

 . السياسية

زتفق مع  وااد النظام  باحكام لام 2005لسنة ما في العراق فقد جاأ الدستور العرا ي إ      

دارة  ؤن  لإانه  ال عمة اله حيا  مع حجل ارة مسؤنلية رئيس الوعراأطأي م  البرلمان

 ما)نعير دنلة( فلل نجد في الدستور العرا ي زولي الوعير حقيبة ب  نعارة أيما في أ السل ة

لنجد له السند  في ميلا  النهوص الدستورية   نضع المنهل الوعاري السالف ذكروجيسعفنا لأ

  زستند الط الدستور نلايمك  أه فذ   يام المؤسسا  الدستورية يجل الدستوري ال ي يفهح ان

 بميلا  ادم الدستوريةنم  الفقه القبوت بمؤسسة لاارج الاطار الدستوري نإلا يعرضها للنقد 

 القضاأ الدستوري .

ل للماد منهل الوعير م2005لسنة ستور العرا ي فقد ذكر الد      ) يشترط /طانيا( بقولها77)ةنفقا

ن أالوعير مايشترط في اضو مجلس النواب نا  يكو  حائلا الط الشهادة الجامعية  في

( م  86)ر نا ار  المادةالدستو اضاأ مجلس الوعراأ بنا  أادد  ديحدزدن  م  مايعادلها(

( نط ا يعني فها نالاتهاهازها نه حيا  الوعيرينظل بقانو  زشكي  الوعارا  ننظائ)الدستور

دارية نزنفي يه بموجل القانو  نيت لل إ  ي زنفي ي يمارس ه حيا    الوعير منهل سيادأ

لا له نلايست يع نجود  انو  يمارس ه حيازه م   الدستوري السالف ذكرو الط النا   دال استنا
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ل أألا ل القانو  إلا بموج ممارسة الاتهاهازه مع مجلس الوعراأ في ممارسة    يكو  مجتمعا

 .( 38)المنوطة به دستوريااله حيا  

م زمتعه نفق  انونها نادداريا في الوعارة الط أما نعير الدنلة ال ي لايتولط منهبا إ      

  لايجد له   ذلأبهفة سياسية إلا  الرغل م  نهفه نعيرال بذلاتهاها  ز كر فنعتقد نالط 

ل ساسا أ و مهداق للمحاههة الحلبية نط ضاأ للنلاا  ال ائفية نالعر يةرأنطو مجرد   انونيا

طي حكوما   2003جائت بعد نلمحانلة التواع  في الحكوما  لكو  الحكوما  التي  لمقيتةا

نرد  انو  رنازل أن د فيها المناهل الحكومية الط الكت  السياسية  تزوعا ئت فيةأ

ل 2011( لسنة 27) نمتهها  مجلس الوعراأ ر ل الوعير  نطو أ  الاستناد إ ليهيمك   م نها

/ طانيا( )يعد 3فقد نهت المادو) للقانو  يمنح ط و الهفة الادارية  الا نفقا   يكو  زعينهألايمك  

يقضي بكونه  دارية في  انو  ناف إبدرجة نعير لاغراا ط ا القانو  ك  م  يشغ  نظيفة 

  ( .38)(حكام القانو ر ناي  فيها نفق لأبدرجة نعي

لا إنلايمك  ا غالها  ية زنفي يةدارأجة الوعير طي درجة   درأنجد  النا  ط ا نم  لا ت       

المعدت  1860لسنة  24ر ل  انو  التدمة المدنيه  نالط م ك الوعارة نذكربموجل  انو  ناف  

ل ف ليه نظيفة دائمة دالالة في الم ك التاص إ  )ك   تا اهد  قد ارف الموظف بقولهنها

 .( 40بالموظفي ()

الط  م المعدت نا  1881( لسنة 14لعام ر ل )باط موظفي الدنلة نالق اي ا انو  انضإما       

لاغراا ط ا  الوعير المتتا نيعتبر رئيس الجهة الغير مرزب ة بوعارة نعيرال )الوعير:

 .( 41) (القانو 

  زتوافر في هحة زعينه أيجل    م  يعي  نعيرال أط و النهوص نست يع القوت  نابر      

مرزب ة الغير جهة ن الأرية الط م ك الوعارة داإ  لوظيفة    يكو   اغ ل أمنها  ، رنط طامة

مرزب ة بوعارة طي الجها  الرسمية التي لازته  الغير   الجها  أبوعارة نم  الجدير بال كر 

نلل ي كر الدستور العرا ي لسنة  ط انما زتضع لاستق ت في املها أمبا رة بوعارة معينة ن

 .ط و الجها  م2005

ير ب  نعارة   الوعأنالوارد في الدستور ين بق اليها  ا  المستقلة  نهف الهيئأننعتقد         

  الوعير ألا إالتي لل يحدد الدستور اددطا  ضم  التشكيلة الوعارية   كا   د هو  اليهأن

  ال ي  ار نبشك  هريح الط القانوأ  الدستور نفقا للقانو  لأية ه حيا  أا و لايمارس إ

 . ةفي الوعار ينظل ه حيا  الوعير نامله
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س الوعراأ حيث زكو  زبعا لمجلنمادام الوعير ب  نعارة لايستند الط القانو  فذ   رارازه        

زنفي  القرار لوسائ   مت كهأالرغل م  ادم هنع القرار الط نيساطل في  جتمااازهأيشارك في 

 .( 42)كبقية الوعراأ

ل           لا إ  ية ه حيا  ز كر أ  )نعيرالدنلة(  ر ب  نعارةيسعفنا بمنح الوعي مانجد ه ا لال ننفقا

هدار أ  زعهد ط و اله حيا  بقانو  مما يعني ادم زسانيه مع الوعير ال ي يرأس نعارة في أ  

ل   يكو  مأ  لا إ  القرارا  نزنفي طا    المسؤنلية مع مجلس الوعراأ بالمسؤنلية التضامنية لأ جتمعا

ل  نجودال زدنر مع اله حيا    . تعهد له به حيا  كبيرةفلا في بعض الدنت إ   ،نادما

لغاأ منهبه فهو يتضع للقوااد العامة في زولي مجلس إن أ لة الوعير ب  نعارة اأفي ن   

  .( 43الوعراأ السل ة بموجل الدستور)

ا  الط نفق الإجراأمجلس النواب  انو  حتط يت لل الغائه بقانو  فيتتا ف  يوجد      

 .  (44في الدستور) المنهوص اليها

 الخاتمة:

دراسة  ،البرلماني العرا ي في النظام  دنر الوعارةم  بحثنا الموسوم) اأنتهالأنبعد        

ليه بعي  الاستبهار إ( لابد لنا م  بيا  أطل مازوهلنا اليه أملي  م  المتتهي  النظر مقارنة

العدت نالقانو   افي دنلة يسودطليستقيل الدستور نينعل به المواطنو    نمعالجة بعض الهفوا

 النتائج أنلا طل المقترحا  .  فن كر

 .نتائج البحثأولا: 

ل  ةز ور النظام البرلماني نفق فترا  عمنيه نتيجة لت ور المفاطيل الديمقراطي -1  ليكو  نظاما

ل  ل  هالحا  .  راطيةوم  مكاسل الا  م الحرة المنادية بالحرية نالديم للحكل نمكسبا

زعدد  بحسل الت ور  أ نما الط السواأة للأنظمة البرلمانية ليست   المتعددا  الت بيقا -2

  القوت به حية ط ا النظام أ   راطي للشعوب نمما لا   فيه والثقافي نالنمو الديم

ل  القوت بفسادو مجانبة للحقن ،مبالغ فيه وت  ةالم لق  . أيضا

حيث  مثات م ربا للأمض  ورةلمتا ني بت بيقازه الحديثةات النظام الدستوري البري ايلما -3

 . هنميول هطباا الطن التواع  بي  سل ازه نيعود ذل  الط الشعل البري اني نفسه

ل أ   -4 فيه سواأ كا  في النظام    القوت بوجود نظام برلماني حقيقي في العراق  ولا مبالغا

ري رغل م  زمس  المشري الدستوالم الط 2005دستور العرا ي لسنة نفق الن أالملكي 

 . العرا ي 2005دستور نلاسيما في  لا  به جهارال بالأ
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ففي في ك  حقبة أهيل النظامي  مدار البحث بعدم التواع  الدستوري بي  السل ا   -5

جهض أال ي  2005ن في دستور أم اهالعهد الملكي زمتع المل  بالمركل الدستوري ال

 لبرلماني .نفق  وااد النظام االط السل ة التنفي يه نسلبها مامنح لها 

بلها يقا يتمتع به في الانظمة البرلمانية م  سل ة حقيقية   رئيس مجلس الوعراأ مع ماأ -6

مما 2005لسنة ل  لل يتحقق في الدستور العرا ي   ذأ  لا إ   ،زحقق مسؤنليته السياسية

 . م  دن  سل ة ز كرفي مو ف لايحسد الية فثار  مسؤنليته  جعله

ضاأ أرلغرا منها لا فا للقانو  ا الحلبية المقيتة محاههةلاطر أزعدد  السل ا   -7

 ة بذاراف دن  فائدة زرزجط فسلل القائمو  الط السلم   ،لاغير الاطراف السياسية

 . لازمت الط الدستور بهلة م  زعينا  لاارج الأطر القانونية

ل أ -8 ل  داريا  أ   منهل الوعير منهبا ارة الط في الوعبالغ الأطميه لأنه الرئيس الأ زنفي يا

 . 2005اليه الدستور العرا ي لسنة  مانا  لا بموجل القانو  نط ا إ  نلايمك  زعيينه 

أرضائها لجها  بقهد (الط منح)نعارة دنلة 2003اام  زفقت الاطراف السياسية بعدأ -8

الرغل م   يوي ط و الظاطرة في معظل  نلإيجاد مناهل جديدة الط لتقاسل المنفعة

ل في بعضها الكفائا  نللترضية عج ا طامة نمنها نلضرنرا  الانظمة البرلمانية  . يضا

  .المقترحات ثانياً : 

لاتهاها  جديرة بذ  يتحم  أاأ في العراق ر  يتل منح رئيس مجلس الوعأنقترح  .1

ل له و اله حيا  بتنفي  برنامجه الحكومي  القيامالمسؤنلية أعائها ليست يع  إما نفقا

 راأ  احلة نيتنافط مع المن ق نالعدت .فهو كم  ي لل الماأ في هح المتواضعة

منح السيد رئيس مجلس الوعراأ ه حية أ الة الوعراأ  ابر الط زعدي  الدستورنداو  .2

دن  الرجوي الط مجلس النواب نط ا يتفق مع المن ق القانوني السليل فليس م  العدت 

جه الحكومي عاكسو  التو  يتحم  زبعا  نعراأ يتالفونه التوجه نالرأي نيأنالانهاف 

  التهل بمفردو .أيست يع في بعض الأحيا  نلا

 2005تور العرا ي لسنة م  الدس(78زعدي  نا المادو) نداو المشري العرا ي الط .3

رئيس مجلس الوعراأ طو المسؤنت التنفي ي المبا ر ا  السياسة العامة زي)لتكو  كالأ

الوعراأ نيترأس اجتمااازه،  للدنلة، نالقائد العام للقوا  المسلحة، يقوم بادارة مجلس

 .( القيد بالرجوي الط مجلس النواب 78فيلغط م  المادة)نله الحق با الة الوعراأ( 

اأ الا راف نالتوجيه لمتتلف مفاه  الدنلة سواأ زعلق ريجل منح رئيس مجلس الوع .4

  أالامر بالوعارا  أن الجها  الالارى نط ا يتناسل مع مو عه المرموق نالط الجميع 



 

           2025/ 2/ العدد  5المجلد                                                           مجلة الشرائع  

822 

ل أدن  الرجوي الط رؤى الالاري  ما دامت ط و السياسا  زجد لها م  ف  سياسازه ين ساسا

 السل ة التشريعية .م  في البرنامج الحكومي الممنوح طقة 

منية ا  النشاط السياسي نالنت بها ا  سكرية نالأبعاد المؤسسة العأنداو الط  .5

ها بيد رئيس مجلس الهرااا  الحلبية نالسياسية م  لا ت مس  عمام السل ة في

ل للقوا  المسلحة كونه  ائدال  الوعراأ لينسجل ط ا مع ل  ااما نيتحم  مسؤنلية أدارزها نفقا

للسل ة  الكت  السياسية المكونةبعاد ط ا التوجه ا  رؤى أللمعايير المهنية التاهة بها ن

 التشريعية .

يبة نعارية ننرى حوت زولي نعير الدنلة بدن  حق يسعفنا م  نهوص الدستورنجد ما لا .6

رضاأ ل موح الكت  السياسية نزوعيع أالوظيفي نماطو إلا  أنه مدااة لترط  الكادر

للمغانل بينها فنداو الط نب  ط ا التوجه نالا تهار الط نواب رئيس مجلس الوعراأ 

نأيكات ط و المهمة لهل لقربهل م  رئيس المجلس نالا تهار الط ادد لايتجانع الاطني  

 التلينة العامة للدنلة بدن  مسوغ معقوت . رطاقألاشية 

 هوامش ال

 ،م 1871 ،الاسكندرية ،منشذة المعارف ،2ط  ،الدستوري  نالقانو  النظل السياسية ،د  . محس  لالي   (1)

 نمابعدطا . 123ص

 ،م2011 ،لل بااه نالنشر نالتوعيع دار هفاأ  ،1ط ،مبادل القانو  الدستوري،الشكري  د . الي (2)

 . 126ص

 ،القاطرو  ،دار النهضة العربية ،القسل الانت ،لنظل السياسية نالقانو  الدستوريا ،. احمد رس  د  (3)

 . 101ص ،م 1887

 . 127ص ،مرجع سابق  ،القانو  الدستوري  ،د . الي الشكري  (4)

 ،ر الم بواا  الجامعة دا ،النظل السياسية نالقانو  الدستوري  ،د. محمد رفعت ابد الوطاب  (5)

 . 250ص ،م 1888 ، الاسكندرية

 . 142ص ،المرجع السابق ،ابد الوطاب  د . محمد رفعت (6)

 ،دار الثقافه للنشر نالتوعيع  ،1ط ،القانو  الدستوري نالنظل السياسية  ،د . اهام الي الدبس  (7)

 . 151ص  ،م 2014

 منشورا  جامعة حلل ، 1ط ، القانو  الدستوري نالنظل السياسيةمبادل  ، د . سام سليما  دلة (8)

 . 247ص ،م 2002،

 ،م ابع ابدو غانل  ، 1ط ،مبادل القانو  الدستوري نالنظام الدستوري الاردني  ،د . اادت الحياري  (8)

 . 723ص ،م 1872 ،اما  

 . 321ص ،مرجع سابق  ،نالقانو  الدستوري  النظل السياسية ،رفعت ابد الوطاب د . محمد  (10)

 . 332ص ،مرجع سابق  ، د سام سليما  دلة (11)

 . 248ص ،مرجع سابق  ،القانو  الدستوري نالنظل السياسيه  ،م الي الدبس د .اها (12)

النجف  ،مؤسسة النبراس لل بااه نالنشر نالتوعيع  ، 2ط ،القانو  الدستوري  ،د . ادنا  ااج  ابيد  (13)

 . 188ص  ،م  2012 ،الا رف 

كلية  ،رية مقارنة(ة دستوح  البرلما  في العراق بي  الافراط نالتفريط )دراس ،د . ادنا  ااج  ابيد  (14)

 نمابعدطا  .  8ص ،م 2011 ، جامعة القادسية ،القانو  

 . م الملغط 1825لسنة  ( م  القانو  الاساسي العرا ي26/5المادو ) (15)

  .  206ص ، المرجع السابق ،القانو  الدستوري  ،د . ادنا  ااج  ابيد  (16)

 . 11ص  ،مرجع سابق  ،ح  البرلما   ،د. ادنا  ااج  ابيد  (17)
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ملغط نالمشور في م ال2004العرا ي لسنة  أدارة الدنلة للمرحلة الانتقاليةالمادو الرابعه م   انو   (18)

 م . .31/12/2003في  3881بالعدد الو ائع العرا ية

في  4012بالعدد   يةم المنشور في الو ائع العرا2005لسنة  ( م  الدستور العرا ي 1دو )الما (18)

 م 28/12/2005

 . م2005لسنة دستور العرا ي ( م  ال66المادو ) (20)

 . م2005لسنة ( م  الدستور العرا ي 78المادو ) (21)

 .م 2005لسنة  ( م  الدستور العرا ي67المادو ) (22)

المذعق الدستوري لرئيس مجلس الوعراأ في دستور جمهوريه العراق لسنة  ،د ادنا  ااج  ابيد  (23)

 نمابعدطا . 87ص ،م 2015 ، 2العدد ، لقادسيه للقانو  نالعلوم السياسيةمجلة ا ،م 2005

المركل القانوني للوعير في ظ  دستور جمهورية العراق لسنة  ،د. مها بهجت يونس نمحمد سالل كريل  (24)

 ،م 2017 ،جامعة بغداد  ،كلية القانو   ،العدد الثاني  ، مجلة العلوم القانونية ،مقارنة(  م )دراسة2005

 نمابعدطا . 38ص

الجلأ  ،رة الشريف الرضي م  لا ل امير المؤمني )اليه الس م( نهج الب غة نطو مجمواة مالاتا (25)

)نما   510ص  ،ب  سنة طبع  ،بغداد  ،منشورا  مكتبة النهضه  ، رح الشيخ محمد ابدو  ،الثالث

مام الأ)طجر( مدينة نا عة بي  المدينة نالبحري  نلكثرة النتي  فيها نا تهارطا بالتمور ضربها  أي كر 

ن) كم  يداو الباري برمي النبات الط زسديد رميته أائدة م  نق  التمر الط ط و المدينة ( ف لا إذ ي مث ل 

 فائدة منه  .  نطو لايحتاج الط التوجيه( نطو مث  ا  الك م ال ي لا

 . ( م  الدستور العرا ي 78و )الماد (26)

 بيرن  ،ر نالتوعيع نالنش لل بااةدار المسلة  ، 4ط ،اهوت القضاأ الاداري  ،راضي د . ماع  ليلو  (27)

 . 60ص ،م 2017 ،

   في زعدي   فاذ الدستور نلث ه دنرا  متتالية لل زفلح السل ة التشريعيةنرى م  لا ت الوا ع العملي بعد ن)*(    

غلل الكت  البرلمانية الط ضرنرة أاليها م  الفقه نمع ازفاق  الازقاد الموجهد الدستور الط الرغل م  بعض موا

أ  الكثير ب   ضها الدستور الط زعديله نالمحاههة الحلبية المقيتةالتي فر الاجراأا  الهعبة  أ لاإزعديلها 

نالغاع ن انو   كقانو  النفط اب لل يحه  ازفاق حولها م  الساسةدراج مجلس النوإبقيت في  م  القواني  المهمة

ل  لم  يتولط منهبا إعدناجية الجنسيةالعليا ن انو   المحكمة الازحادية ل أ سياديا م  نا  الط الرغلرفيعا  ن امنيا

 . الدستور اليها

 .م  2005لسنة ( م  الدستور العرا ي 80) المادو (28)

 م . 2005( م  الدستور العرا ي لسنة 86المادو ) (28)

 .212ص  ،المرجع السابق  ،القانو  الدستوري  ،د . ادنا  ااج  ابيد  (30)

قط اأ ننفاذ التشريعا  بقولها )زبببق م 2005( م  الدستور العرا ي لسنة 130و) د سمحت الماد (31)

 ن زعدت نفقا لاحكام ط ا الدستور (نم  طل فذ  العم  بالقواني أمعمولا بها ما لل زلغ ، ةالتشريعا  الناف 

 . به حيا  الوعير زستمد  رايتها م  ط ا النا السابقه الط نفاذ الدستور التاهة

م نالمنشور في 1888لسنة  40ر ل  العلمي عالي نالبحث( م   انو  نعارة التعليل ال5/1المادو )  (32)

 . م 4/4/1888في 3186بالعدد الو ائع العرا ية

 . 18ص ،مرجع سابق  ،اهوت القضاأ الاداري  ،د ماع  ليلو راضي  (33)

نالمنشور بالو ائع العرا ية  م المعدت2008لسنة  37ر ل ئة العرا ي ينعارة الب  انو ( م  /أنلا5المادو) (34)

 . م 2008/ 10/ 20في 4082بالعدد

بحث منشور في المو ع الالكترنني  ،انواي الحكوما  الائت فية في المغرب  ،د . ابدالله السويلمي  (35)

www.safizoom.com    م 31/4/2018زمت عيارة المو ع بتاريخ. 

 . 214ص ،سابق مرجع ،مبادل القانو  الدستوري  ،د الي الشكري .  (36)

دار الفكر  ،مراجعة د . سليما  ال ماني  ،زرجمة احمد كام   ،نظل الحكل الحديثه  ،ميشي  ستيوار   (37)

 .232ص ،م 1862 ،القاطرو  ،العربي 

 م  .2005( م  الدستور العرا ي لسنة 86ن77المادو ) (38)

المنشور في  م2011لسنة  27/طانيا( م   انو  رنازل نمتهها  مجلس الوعراأ ر ل 3المادو) (38)

 م 2011زشري  الانت 24في 4214بالعدد الو ائع العرا ية

في  300بالعدد  نالمنشور في الو ائع العرا ية المعدت الثانيه م   انو  التدمة المدنية المادو  (40)

2/6/1860 

م المعدت نالمنشور 1881لسنة 14باط موظفي الدنلة نالق اي العام ر ل أنلا( م   انو  أنض/1المادو) (41)

 .3/6/1881في  3356بالعدد الو ائع العرا يةفي 

http://www.safizoom.com/
http://www.safizoom.com/
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 ،دار الفكر العربي  ،اأ في النظام البرلماني المعاهر رئيس مجلس الوعر ،د . محمد  دري حس    (42)

ل  5ص ،م 1887،القاطرو  في  الع  ة بي  السل تي  التنفي ية نالتشريعية ،د . حميد حنو  لاالد نايضا

 ،جامعة بغداد  ،كلية القانو   ،  ة العلوم القانونيةمجل ،م 2005ظ  دستور جمهوريه العراق لسنة

ل  76ص  ،م 2016 ،1العدد مرجع  ،الإداري هوت القضاأ أ ،د ماع  ليلو راضي نمابعدطا نايضا

 . 28ص ،سابق 

 . م 2005 لسنة ( م  الدستور العرا ي76دو)الما (43)

 .م   2005طامنا( م  الدستور العرا ي لسنة  ،/سابعا61المادو ) (44)

                                 

 مصادر ال        

 . نهج البلاغة :  ولاأ

 . ثانيا : الكتب القانونية 

القاهرة  ، دار النهضة العربية ،دستوري )القسم الاول(والقانون ال النظم السياسية،أحمد رسلان د . -1

،5221 . 

 .م9009 ،منشورات جامعة حلب  ، 5ط ، القانون الدستوري والنظم السياسيةمبادئ ،د . سام سليمان دلة  -2

 ،عمان ،مطابع عبده غانم ،5ط ،مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني  ،د . عادل الحياري -3

 م .5219

 ،عمان ،دار الثقافه للنشر والتوزيع ،5ط ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د . عصام الدبس  -4

 .م9052

النجف  ،والنشر والتوزيع للطباعةمؤسسة النبراس  ،9ط ،القانون الدستوري ،د . عدنان عاجل عبيد  -5

 م .9059 ،الاشرف

 م .9055 ،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ، 5ط ،مبادئ القانون الدستوري  ،د . علي الشكري  -6

 ، بيروت ،عوالنشر والتوزي دار المسلة للطباعة ،2ط ،صول القضاء الاداري أ ،د . مازن ليلو راضي  -7

 م .9051

 ،الاسكندريه ،دار المطبوعات الجامعة ،النظم السياسية والقانون الدستوري  ،د . محمد رفعت عبد الوهاب  -8

 م .5221

 .م5215 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،9ط ،النظم السياسية والقانون الدستوري  ،د. محسن خليل  -9

 ،دار الفكر العربي  ،النظام البرلماني المعاصر  رئيس مجلس الوزراء في ،. محمد قدري حسن د - 50

 م .5211 ،القاهرة

دار الفكر  ،مراجعة د سليمان الطماوي  ،ترجمة احمد كامل  ،نظم الحكم الحديثة ،ميشيل ستيراوت - 55

 .م 5299 ، القاهرة ،العربي

 . الثا: البحوث العلميةث

لسنة في ظل دستور جمهوريه العراق  عية والتنفيذيةالعلاقة بين السلطتين التشري ،. حميد حنون خالد د -5

 م .9059 ،5العدد ،جامعة بغداد  ،كلية القانون ،مجلة العلوم القانونية ،9001
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 ،مجلة البحوث والدراسات العربية ،بين الافراط والتفريط في العراق حل البرلمان  ،د . عدنان عاجل عبيد  .5

   م.9052 ،القاهرة  ، 12العدد 

ق لسنة المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العرا ،ن عاجل عبيد عدنا .د -9

 م .9051 ، 9العدد ،مجلة جامعة القادسية للعلوم القانونية والسياسية ،9001

المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة  ،د مها بهجت يونس و محمد سالم كريم  -2

 م.9051 ،جامعة بغداد  ،كلية القانون  ،5العدد ،القانونية مجلة العلوم ،9001

بحث منشور في الموقع الالكتروني  ،انواع الحكومات الائتلافية في المغرب  ،. عبدالله السويلمي د -4

www.safizoom.com.    

 رابعاً: الدساتير والقوانين

 الدساتير  -5

 الملغى . 5291نون الاساسي العراقي لسنة القا -أ

 . 5222القانون الاساسي الالماني لسنة  -ب

 الملغى . 9002قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية العراقي لسنة  -ج

 .  النافذ  9001الدستور العراقي لسنة  -د

 القوانين -9

 المعدل . 5290لسنة  92قانون الخدمة المدنيه رقم  -أ

 المعدل .  م5211لسنة  20ن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم قانو -ب

 م المعدل5225( لسنة 52قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -ت

 م .  9001لسنة  21قانون وزارة البيئة  ذي الرقم  -ث

 م .9055( لسنة 91قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ) -ج
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